محاكمة الطغاة

بين عدالة القانون واحكتباراتا السياسة
    فكرة إيجاد نظام عدالة جنائية دولية بدأت فى أواسط القرن السابع عشر حينما أثرت القرصنة سلبا على مصالح الدول الملاحية وأمن الملاحة الدولية، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لدول أوروبا، إذ كانت الخطوط الملاحية التى تربطها بالقارة الامريكية شمالا وجنوبا ومجموعة الجرر التى يطلق عليها الان جزر البحرالكاريبى تمثل أهمية اقتصادية بالنسبة لها.

 ومن هنا، انطلق مبدأ الاختصاص الجنائى العالمى الذى يكفل لكل دولة ملاحية الحق فى ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة قراصنة البحر على غرار ذات المفهوم السائد ش ذلك الوقت بالنسبة لمرتكبى جرائم قطع الطرق والسرقة فى كل الأنظمة القانونية، إلا أن ذلك المفهوم طبق وقتئذ على القرصنة البحرية فى أعالى البحار فقط ، ومن ثم لم يتعرض لسيادة اى دولة، إذ أن اعالى البحارليست خاضعة لسيادة دولة ما.

 وبمرور الوقت ، بدأ مفهوم مبدأ الاختصاص الجنائى العالمى فى التوسع ، وبصفة خاصة فى أواسط القرن التاسع عشرحينما طبق على تجارة الرقيق ، إذ كان الرأى العام قد استقر ش تلك الاونة على أن تجارة الرقيق تعد انتهاكا للقيم الإنسانية المستقرة لدى دول العالم ، ومن ثم ، كان على المجتمع الدولى أن يتعاون فى مكافحة مثل تلك الأنماط من الجرائم الدولية إما عن طريق سن تشريعات جنائية وطنية ينفذها القضاء الوطنى إذا ما توافرت له شروط الاختصاص الجنائى على الأشخاص ، أو عن طريق إنشاء آليات دولية تقوم بذلك الدور.

 بناء على ما تقدم ،هناك ثلاث نقاط تتناولها هذه المقالة بالشرح ، أولاها تحديد ماهية الأفعال التى تعتبر جرائم دولية ، 

ثانيا: دور الدول فى تنفيذ الألتزامات الدولية لمكافحة هذه الجرائم عن طريق النظم القانونية الوطنية بما فى ذلك الاستناد إلى مبدأ الاختصاص العالمى، وأخيرا ، تطبيق العدالة الجنائية الدولية عن طريق اللجان والمحاكم ا لدولية .

1

1- الجرائم الدولية
تتصف الجرائم الدولية بصفتين :

 أولاهما : أن الفعل يخالف القيم الإنسانية المستقر عليها لدى المجتمع الدولى، أو يسبب ضررا لمصلحة مشتركة للمجتمع الدولى.

 ثانيا : ان ارتكاب هذه الأفعال قد يسبب خطرا على المجتمع الدولى، أو يخل بالأمن أو السلام الدوليين .

 أما عن مصدرالجرائم الدولية، فهى ترد فى اتفاقيات دولية، كما يتضمنها ما يسمى بالعرف الدولى، أى ما استقرت عليه الدول فى معاملاتها، ومن ثم فان هنالك اتفاقيات دولية تقق الجرائم ا لدولية ، وهى : القرصنة ، والرق وتجارة الرقيق والأعمال الشبيهة ، الاتجار بالمخدرات ، جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإنسانية ، إبادة الجنس البشرى ، اختطاف الطائرات "القرصنة الجوية، أعمال العنف ضد الطيران المدنى، أعمال العنف ضد رؤساء الدول والأشخاص المحميين دوليا مثل الدبلوماسيين وموظفى الموسسات والبيئات الدولية مثل الأمم المتحدة، الجرائم ضد سلامة الملاحة المدنية الدولية، احتجاز الرهائن ا لمدنيين لأغراض إرهابية ، قطع الكابلات التليفونية عبر البحار، استخدام البريد الدولى لإرسال متفجرات اومواد مخدرة أوأية أشياء مخلة بالآداب العامة، وأخيرا سرقة الآثار القومية والتراث القومى والاتجار الدولى فيها . 

أما عن العرف الدولى، فهو يتضمن جريمة العدوان ، وبعفى انماط جرائم الحرب وحظر استخدام بعضى الأسلحة المسببة للالام الجسيمة . 

هذه الأنماط من الجرائم مدونة في أكثر من 274 اتفاقية دولية أبرمت خلال الفترة ما بين عام

 ه 181 وعام 2001 حيث عنيت جميعا بالمسئولية الجنائية الفردية ، وليس بمسئولية الدولة .

 فعلى سبيل المثال ، هناك أربع اتفاقيات معنية بجرائم الحرب هى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  1949 أضيف إليها ملحقان إضافيان عام 1977 ، وفى مجال تجريم المخدرات هناك 13 اتفاقية دولية أبرمت خلال الفترة ما بين عام 2 1 9 1 وعام 988 ، بينما هناك 19 اتفاقية فى مجال الإرهاب أبرمت ما بين عامى 1969 و2000. ويجرى الآن التفاوض حول اتفاقية أخرى خاصة بالعطيات الإرهابية التى قد تستخدم أسلحة نووية .

 من الملاحظ أن لكل من هذه الجرائم عنصرا دوليا، وهو ما يجعلها موضع اهتمام دولى، بيد انه يتعين ملاحظة أنها نابعة من إرادة الدول وليس من مشرع دولى .
من ناحية أخرى، من الضرورى إدراك أن هذه الاتفاقيات تختلف فيما بينها لكونها نتاج مفاوضات سياسية، فتختلف كل منها عن الأخرى فيما تمنحه للدول المنضمة إليها من اختصاص جنائى تستطيع الدول أن تستند إليه فى قوانينها الوطنية.

 فنجد على سبيل المثال أن الاتفاقيات الخاصة بتجارة المخدرات تسمح بامتداد الاختصاص الجنائى الوطنى للدولة المنضمة إليها على شخص غير موجود على إقليمها، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه قد بدأ الإعداد لها فى الخارج بقصد تنفيذها داخل إقليم الدولة .

 علاوة على ذلك ، تتضمن بعض الاتفاقيات الخاصة بالجرائم الدولية، مثل تلك المعنية بجرائم الحرب ، حق الدول المنضمة إليها فى تبنى نظرية الاختصاص العالمى ، والذى يبيح لتلك الدول مباشرة اختصاصها الجنائى الوطنى على أى شخص موجود على إقليمها، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبها أوالمجنى عليه . 

بيد انه يتعين مراعاة اختلاف ذلك عن نظريات اخرى تسمح للدول بمد اختصاصها الجنائى خاج إقليمها، كما هو الحال فيما أوردته المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى من معاقبة المصرى على الجرائم التى يرتكبها خارج مصر، إذا كانت تلك الجرائم معاقبا عليها فى الداخل علاوة على ما تقدم ، تستطيع بعض الدول مباشرة اختصاصها الجنائى الوطنى على جريمة ارتكبت خارج إقليمها فى حالة ما إذا كان المجنى عليه من بين رعاياها، إذ إنه فى هذه الحالة يكون للدولة الأولوية فى محاكمة مرتكبى تلك الجرائم ضد مواطنيها، بيد أن هذا النوع من الاختصاص الجنائى لا يعد جزءا من مبدأ الاختصاص العالمى الذى يعطى للدولة الحق فى مباشرة اختصاصها الجنائى على واقعة حدثت خارج إقليمها دونما أية علاقة تربطها بمرتكب الواقعة أو المجنى عليهم ، إذ إن منبع ذلك الحق هو واجب التعاون الدولى فى مكافحة بعضى الجرائم الدولية بموجب اتفاقيات تعقدها الدول او وفقا للعرف الدولى .

2- تطبيق العدالة الجنائية الدولية من خلال النظم الوطنية:
يتم تطبيق العدالة الجنائية الدولية أولا عن طريق النظم الوطنية التى تعمل على إنفاذ التشريعات الداخلية بما احتوت عليه من جرائم دولية، إذ بذلك تصبح الجريمة الدولية جزءا من القانون الوطنى، وبالتالى تخضع لوسائل التنفيذ الموجودة فى النظام الداخلى، بما فى ذلك العقوبة .

 خي رمثال على ذلك فى مصر ما نص عليه قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 966 1امن تاثيم جرائم الحرب الواردة فى اتفاقيات جنيف الأربعة باعتبار مصر هى إحدى الدول المصدقة عليها جميعا، فضلا عن تاثيم قانون العقوبات المصرى للعديد من الجرائم الدولية مثل زراعة المخدرات والاتجار فيها، والإرهاب هذا هو ما يطلق عليه نظام التنفيذ غير المباشر، إذ إن القانون الدولى لا يطبق مباشرة على الأفراد ولكنه يطبق عن طريق الأنظمة القانونية الوطنية ، وبالتالى يختلف ذلك عن نظام التنفيذ المباشر والذى يعتمد على إنشاء لجان ومحاكم جنائية دولية  للتحقيق والمحاكمة والمعاقبة، مثل المحكمꗬÂ⁍Љ
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طنى يعتمد على نظريات عديدة تسمح بامتداد الاختصاص الجنائى إلى خارج إقليم الدولة، ومنها نظرية الاختصاص العالمى التى تطبق فقط على بعض الجرائم الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو العرف ا لدولى  .
 3- اللجان وا لمحاكم الجنائية الدولية عبر التاريخ الحديث:
(أ) مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى: 

بدأ ظهور نظام التنفيذ المباشر للعدالة الجنانية الدولية عن طريق اللجان والمحاكم الدولية في أعقاب الحرب العالمية الأولى حينما نصت اتفاقية فرساى على إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة قيصر المانيا لارتكابه ما يوصف اليوم بجريمة العدوان ، كما نصت الاتفاقية على محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب وفقا للمفهوم السائد وقتئذ فى العرف الدولى .
 بيد أن تلك النصوص لم تطبق ، وفشلت المحاولة لاسباب سياسية، إذ لجأ القيصر إلى هولندا فمنحته حق اللجوء السياسى، وتزايد الشعور بالسخط لدى الشعب الألمانى من جراء الاتهاهات التى وجهت إلى الضباط الالمان بوصفهم مجرمى حرب دون غيرهم من الحلفاء.

 ونتيجة لذلك ، تغاضى الحلفاء عن إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمى الحرب ، وأسندوا محاكمة المتهمين إلى القضاء الألمانى في ليبيا ، مع إسناد مهمة الاتهام إلى النائب العام الألمانى، إلا انه رفض اعتماد قائمة المتهمين التى أعدها الحلفاء متضمنة أسماء 895 من الضباط الألمان واكتفى بمحاكمة ثلاثة وعشرين ضابطا منهم فقط وفى نهاية المحاكمات ، أصدرت المحكمة أحكاما جنائية بالإدانة ضد اثنى عشر ضابطا فقط من هؤلاء، بلغ أقصاها السجن ثلاث سنوات لقائد غواصة ألمانية أمر بتدمير و إغراق باخرة أسترالية كانت تحمل شعار الصليب الأحمر وعلى متنها ستمائة من جرحى الحرب الأستراليين والنيوزيلنديين ، ولم يكتف بذلك ، بل صعد إلى سطح البحر وأمر بإطلاق نيران المدافع الرشاشة على الناجين منهم فى عرض البحر مما جعل من هذه الجريمة أبشع الصور لجرائم الحرب فى المفهوم البحرى .

 وعلى سياق ما تقدم ، لعبت المصالح السياسية دورا آخر في عدم إنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة الاتراك الذين اتهموا في عام 1915 بقتل ما يقرب من مليون أرمنى،إذ كانت تركيا حليفة لألمانيا فى الحرب العالمية الأولى.

 إن ما نسب للأتراك كان على سند من جريمة دولية جديدة أطلق عليها مصطلح "الجرائم ضد الإنسانية"، أخذا عن ديباجة اتفاقية لاهاى لعام 1907 المعنية بتقنين العرف الدولى في النزاعات المسلحة .

 استخدم هذا المصطلح لوصف الجرائم التى ارتكبت من قبل مواطنين أتراك ضد مواطنين أتراك أيضا داخل تركيا، إذ إنها كانت تشبه جرائم الحرب ، إلا أن العرف الدولى المتفق عليه وقتئذ لم يتضمن ذلك حيث إن جرائم الحرب ترتكب من مقاتلى دولة ضد مقاتلى أو مواطنى دولة أخرى فى حين أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل مواطنى الدولة.

 إلا أن هذه الجريمة المقترحة لمم تحز رضاء كل دود الحلفاء ، إذ اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عليها .

هنا يتعين إدراك ان حقيقة الأمر تكمن في أن الحلفاء تغاضوا عن محاكمة الأتراك رغبة في احتواء الحكومة التركية الجديدة وقتئذ إلى جانب الدول الغربية في مواجهة الاتحاد السوفيتى الذى تكون فى أعقاب الثورة البلشفية عام 1917 . 
مما تقدم يبين أنه لم تنشأ محاكم جنائية دولية بعد الحرب العالمية الأولى خلافا لما ورد في نصوص اتفاقية versailles  وبالتالى لم تطبق جريمة العدوان و،لجرائم ضد الإنسانية، أما عن جرائم الحرب ، فلم تشكل لها أية محاكم جنائية دولية، وانما محاكم وطنية لم تسهم فى تحقيق العدالة شكلا أو موضوعا.

 من جماح ما تقدم ، يبين بجلاء لأن خبرات مرحلة فيما بعد الحرب العالمية الأولى أبرزت التصادم بين العدالة الجنائية الدولية والمصالح السياسية الدولية التى تتمثل فى مصالح الدول العظمى، بيد أن ذلك الصراع امتد فى أعقاب تلك الحرب وحتى يومنا هذا كما سيرد ذلك تفصيلا. 

(ب) مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية : 

سارع الحلفاء الأربعة الكبار إلى توقيع اتفاقية لندن فى الثامن من أغسطس عام 945 1 والتى انضم إليها فيما بعد تسع عشرة دولة من الحلفاء والدود التى احتلتها ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية. وبموجب تلك الاتفاقية، اتشئت محكمة نورمبرج لمحاكمة كبار ا لمسؤولين ، وشكلت من أربعة قضاة وأربعة فرق ادعاء يمثلون الحلفاء الأربعة الكبار.

 أما عن الجرائم التى اختصت محكمة نورمبرج بنظرها، فقد نص ميثاق نورمبرج على المعاقبة على ارتكاب الجرائم ضد السلام " العدوان " جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية، وذلك على الرغم من عدم محاكمة أى من مرتكبى العدوان والجرائم ضد الإنسانية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . 

أما عن قرار الاتهام ، فقد تضمن أربعة وعشرين متهما فقط ، حكم على إثنين وعشرين منهم ، إذ انتحر أحدهم قبيل بدء المحاكمة وثبت ان آخر مختل عقليا " 
 وتراوحت العقوبات فيما بين الإعدا م والسجن خمسة عشر عاما.

 أعقبت نورمبرج محاكمات أخرى فى المناطق الأربعة التى كانت تحت سيطرة الحلفاء الأربعة الكبار الذين قسموا ألمانيا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، فحاكمت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفيتى ما يزيد على عشرين ألفا من المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بيد انه من الجدير بالذكر أن الغالبية العظمى تمت محاكمتهم من قبل الاتحاد السوفيتى، فبلغ عدد من حكم عليهم بالإعدام قرابة العشرة الاف .

 وفيما بعد حاكمت الحكومة الفيدرالية الألمانية أكثر من مائة ألف متهم خلال السنوات الخمسين التالية على الحرب ، ولم تزد عقوبات من أدينوا على السجن عشرين عاما .

أما على صعيد الميدان العسكرى الاسيوى، فقد انشأ الجنرال Mac Arthur القائد العام لقوات الحلفاء فى ذلك الميدان محكمة طوكيو الدولية على غرار محكمة نورمبرج لمعاقبة المتسببين بارتكاب ذات الجرائم المنصوص عليها بميثاق نورمبرج ، قضمت المحكمة تسع عشرة دولة من حلفاء الميدان العسكرى الاسيوى، وبلغ عدد قضاتها تسعة عشر قاضيا، بينما تولت هيئة اتهام واحدة الادعاء أمام هذه المحكمة ضمت فى عضويتها ممثلى الحلفاء جميعا تمكنت من إصدار قرار اتهام ضد ثمانية وعشرين متهما حوكموا جميعا .

 اما عن الفارق فى الأسلوب القانونى لإنشاء محكمتى نورمبرج وطوكيو، فيكمن فى أن الجنرال Mac Arthur أراد التحكم في إنشاء محكمة طوكيو واجراء اتها لعدم إعطاء الاتحاد السوفيتى فرصة أن يكون له دور فعال فيها، سيما أن الاتحاد السوفيتى لم ينضم للحلفاء فى الميدان العسكرى الآسيوى إلا قبيل نهاية الحرب فى الميدان الاسيوى بثلاثة أسابيع .

 وفيما بعد، وعلى غرار ما حدث فى أعقاب محاكمات نورمبرج ، قامت دول الحلفاء ، مثل الصين واستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى بمحاكمة من ألقى القبض عليهم من اليابانيين فى المناطق الواقعة تحت سيطرتها فى اسيا فبلغ عدد الذين تمت محاكمتهم أكثرمن خمسة عشرألف متهم .

 هنا من الجدير بالذكر أن اليابان لم تحاكم أيا من مواطنيها على ارتكاب جرائم حرب مثلما فعلت ألمانيا طوال الخمسين عاما التالية على انتهاء الحرب ، إذ رفضت اليابان تحمل أية مسئولية فى الوقت الذى مازالت فيه ألمانيا تدفع ملايين الدولارات لضحايا الهولوكوست ، فبلغ حجم التعويضات الألمانية فى الخمسينيات ثمانمائة مليون دولار، وأخيرا ، ونتيجة لضغوط من الولايات المتحدة الامريكية والمنظمة الصهيونية العالمية ، وافقت الصناعات الألمانية فى عام 1999 على دفع أكبر تعويض فى تاريخ البشرية، إذ بلغ خمسة مليارات وأربعمائة ميون دولار نتيجة استخدام الرقيق فى الصناعة الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية، علما بأن جزءا كبيرا من هذه التعويضات تتحصل عليه إسرائيل بزعم اتها وريثة المجنى عليهم عديمى الورثة .

 أما عن اليابان ، فعلاوة على عدم قيامها بمحاكمة أى من مواطنيها المتهمين بارتكاب جرائم حرب ، فقد أصرت لدى توقيع اتفاقية السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953 بسان فرانسيسكو على عودة أسرى الحرب اليابانيين كافة، وجميع من حوكموا من الأسرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب لاستكمال تنفيذ المتبقى من مدة العقوبة فى سجن بمدينة طوكيو،ومن ثم عاد جميع من صدرت ضدهم السنوات ما بين 6 94 1 و 954 1،إلا أن هذه أحكام جنائية إلى اليابان فى عام 953 1، فما الفترة شهدت بداية الحرب الباردة فتوقفت كل كان من الحكومة اليابانية إلا أن اطلقت الجهود المعنية بتقنين القانون الجنائى الدولى سراحهم في العام التالى مباشرة، بل الأدهى وانشاء محكمة جنائية دولية إلى أن انتهت من ذلك أن عينت الحكومة اليابانية أحد من الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفيتى أدانتهم محكمة طوكيو الدولية وزيرا للخارجية وحائط برلين عام 1989 . واخر رئيسا للوزراء فى عام 1954 .

 علاوة على ما تقدم ، مازالت الحكومة اليابانية ترفض تعويض الباقين على قيد الحياة من ثلاثمائة ألف من النساء من كوريا الجنوبية أجبرتهن القوات اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية على العمل فى الدعارة لصالح القوات اليابانية . 

من الضرورى إدراك أن من أهم الانتقادات ارتكبت خلال الفترخ من 1945 وحتى عام التى وجهت إلى محاكمات نورمبرج وطوكيو اتها كانت محاكمات المنتصرين للمهزومين ، إذ لم يحاكم اى من الحلفاء المنتصرين الذين ارتكبوا جرائم حرب ، فعلى سبيل المثال ، الطيران الأمريكى والبريطانى مدينة دريزدنى الألمانية متسببا فى مقتل أكثر من خمسة وثلاثين ألفا من سكانها المدنيين في ليلة واحدة  من جراء قصفها بالقنابل الحارقة .

 كما أن  التاريخ مازال ، وسيظل ، يذكر مقتل مائتى ألف من المدنيين اليالبانيين من جراء إلقاء الطيران الأمريكى للقنابل النووية على مدينتى  هيروشيما ونجازاكى، إلا أن ذلك لاينفى أن محاكمات جميع من أدانتهم محكمتا نورمبرج وطوكيو قد اتسف بنوح من العدالة إذ إنهم جميعا ارتكبوا ما نسب إليهم من جرائم ، ومن ثم فلا ينتقص من شرعية محاكمتهم عدم محاكمة الاخرين ممن ارتكبوا ذات الأفعال ، وإن كان ذلك نقصا فى تطبيق مبدأ المساواة العدالة يكمن علاجه فى وجود محكمة جنائية دولية دائمة تتسم بالاستقلال السياسى والمساواة أمام القانون . 

 (ج ) فترة الحرب الباردة وانشاء محكمتى يوغوسلافيا ورواندا:
بنهاية الحرب العالمية الثانية بدأت هيئة الأمم المتحدة فى محاولة تقنين القانون الجنائى الدولى وتبنى مقترح الجمعية الدولية للقانون الجنائى فى عام 1924 بإنشاءمحكمة جنائية دولية ، إذ طرحت هذه المشروعات أمام لجان خاصة بهيئة الأمم فى السنوات مابين 6 94 1 و 954 1، إلا أن هذه الفترة شهدت بداية الحرب الباردة فتوقفت كل الجهود المعنية بتقنين القانون الجنائى الدولى وانشاء محكمة جنائية دولية إلى أن انتهت من الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفيتى وحائط برلين عام 1989 . تلاحقت الأحدات وشهد المجتمع الدولى ما يزيد على 251 نزاعا، إما دوليا أوداخليا،خلال الفترة من 945 1 وحتى عامꗬÂ⁍Љ
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ا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و ابادة الجنس البشرى، وبالتالى كان من الضرورى إعطاؤهم حصانة- إما قانونية أوفعلية - من المحاكمة 

وفى حالات أخرى،كانت و العلة وراء ذلك هى ضرورة التوفيق بين الأطراف المتصارعة لاعادة السلام .

 ونتيجة لتلك الاعتبارات ، وعلى الرغم من تاثيم تلك الجرائم في القانون الجنائى الدولى والقوانين الداخلية للدول التى ارتكبت فيها، فقد تمكن من تسببوا فى تلك الفظائع من تفادى أية مسؤولية كل جنائية ، دولية كانت أم وطنية ، إذ حالت تلك في الاعتبارات السياسية بين تحمل هؤلاء أية للمسئولية الجنائية والعقاب .

 فعلى سبيل المثال ،قامت فئة سياسية في كمبهوديا تتبنى نظرية شيوعية متطرفة بقتل مليون نسمة فى الفترة ما بين عامى 1975 و5 198 وفى باكستان ،قتلت القوات الباكستانية مايربوا على المليون نسمة من مواطنى بنجلاديش حينما طالبوا بالاستقلال عام 1973 ، وفى الخمسينات قتل الإتحاد السوفيتى أكثر من عشرين مليون نسمة كجزء من حملة التطهير السياسى الذى أمر به ستالين ، فضلا عن العديد من النزاعات الأخرى التى أسفرت عن وقوع عدد أقل من الضحايا مثل النزاعات التى حدثت فى كل من ا لسلفادور وجواتيمالا ولبنان ، والأمثلة كثيرة ، بيد أن الضحايا وعائلاتهم يتساءلون عن سبب عدم محاكمة مرتكبى تلك الفظائع ؟
ومن هنا عادت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية إلى الظهور مرة ثانية، لاسيما فى ظل الانتهاكات الجسيمة والتطور الخطير للأحداث التى شهدتها يوغوسلافيا السابقة بدءا منذ عام 1991 ، ونتيجة لما حدث فى هذا النزاع ، أصدر مجلس الأمن فى 6 أكتوبر عام 1992 القرار رقم 780 بإنشاء لجنة خبراء خاصة كان لى شرف رئاستها - بصفتى مصريا - عنيت بالتحقيق وجمع الأدلة حول المخالفات الجسيمة لمعاهدات جنيف والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني فى الصراع الدائر آنذاك بيوغوسلافيا السابقة .

 وبمطالعة تاريخ اللجنة وأعمالها يتبين بوضوح أنها كانت مفعمة بتأثير إنسانى وقانوني ، فقد عرف القرار 780 ماكلفت به لجنة الخبراء بمايلى :

 "طلب مجلس الامن من الأمين العام وبصفة عاجلة تشكيل لجنة محايدة من الخبراء تكون مهمتها تقييم وتحليل المعلومات المقدمة على أثر القرار 771 لسنة 2 9 9 1 والقرار الماثل ، وللجنة الخبراء تنفيذم للقرار 771 لسنة 1992 جمع معلومات أخرى من خلال تحرياتها أو غيرها من الأشخاص أو الكيانات من أجل تقديم تقرير نهائى للسكرتير العام حول المخالفات الجسيمة لمعاهدات جنيف والانتهاكات الأخرى للقانون الدولى الإنسانى والتى ارتكبت فى أراضى يوغوسلافيا ا لسابقة .

وعلى الرغم من ذلك القرار الشامل ، فقد واجهت اللجنة صعوبات شديدة نتيجة لعدم تلقيها دعما ماليا من هيئة الأمم المتحدة للقيام بمهامها، إذ كانت المحاولات السياسية المستمرة لإيجاد حل سياسى لإنهاء النزاع تتعارض مع مهمة اللجنة في الكشف عن حقيقة النزاع والانتهاكات الجسيمة التى شهدتها .

 ونتيجة لذلك ، وضعت المصاعب الإدارية والمالية فى طريق اللجنة بهدف إعاقة أعمالها، وعدم إتاحة الفرصة لى - كرئيس للجنة -للقيام بما أسند إلى من مجلس الأمن ، إلا أن يد العدالة كانت الاقوى إذ استطعت التغلب على تلك المصاعب، وتحصلت على الموارد المالية اللازمة لعمل اللجنة، وجمعت ما يزيد على 00 3 متطوع ومنتدب من بعض الحكومات من ضباط القضاء العسكرى والقضاة المدنيين والأطباء وأخصائيى الطب الشرعى وا لمحامين وغيرهم .

 ونتيجة لذلك ، قامت اللجنة بخمس وثلاثين حطة ميدانية تضمنت الكشف عن مائة احدى وخمسين مقبرة جماعية تراوح عدد الجثث في كل منها ما بين الخمس جثث والثلاثه الاف ، فبلغ إجمالى عدد القتلى ما يقرب من المائتى ألف ، كما قامت اللجنة بإجراء أكبر تحقيق دولى حول جريمة الاغتصاب أسفر عن الكشف عما يقرب من العشرين ألف حالة اغتصاب لامرأة وفتاة أغلبهم من مسلمى البوسنة . 

وبنهاية عمل اللجنة، توافرت أدلة دامغة على أن الجرائم التى ارتكبت ما كان يتسنى لها أن تتم بدون ضلوع بعض القيادات السياسية والعسكرية فيها، وعلى رأسهم ميلوسوفيتش وكاراديتش رئيس جمهورية بوسنا الصربية ، ومالديتش قائد القوات الصربية فى البوسنة، الأمر الذى بدت من خلاله أعمال اللجنة وكانها تهديد للمفاوضات السياسية حيث إنه من الممكن تجاهل الاتهامات الواردة بالتقارير الإعلامية حيال مسئولية مرتكبى جرائم  " التطهير العرقى  "  و " الاغتصاب المنظم "

وغيرهما من الانتهاكات المنظمة للقانون الإنسانى الدولى، إلا ،ن إقامة الدليل على تلك الاتهامات كان هو الخطر السياسى الحقيقى، مما أدى إلى ضرورة إنهاء أعمال تلك اللجنة مع محاولة تفادى تلك النتائج . 

وبعد عامين كاملين من التحقيقات وجمع الأدلة، أعدت اللجنة تقريرا ختاميا بلغ عدد صفحاته ثلاثة آلاف وخمسمائة ورقة، أرفق بها خمسة وستون ألف مستند، بالإضافة إلى ثلاثمائة ساعة تصوير فيديو، وثلاثة ألاف صورة فوتوغرافية ، مما جعله الأطول فى تاريخ مجلس الأمن . 
كان من أهم ما انتهت إليه اللجنة فى تقريرها هو التأكيد على استخدام القوات الصربية لسياسة التطير العرقى والاغتصاب المنظم فى جميع اتحاء البوسنة وكرواتيا خلال فترة زمنية تجاوزت العام ونصف العام في كرواتيا بينما قاربت على العامين ونصف العام فى البوسنة، وذلك باتباع خطة وضعت سلفا طبقت من خلال سياسة واسعة النطاق وعلى أسس منهجية فى أكثرمن ثلاثة ألاف مدينة وقرية ونجع .

 وقد تم تسليم كل هذه المعلومات والادلة إلى المدعى العام للمحكمة فى اغسطس 1994 . وبناء على ذلك التقرير، وعملا بتوصية لجنة الخبراء، أصدر مجلس الأمن فى 22 فبراير 93 9 1 قراره رقم 08 8 بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى التى ارتكبت فى اراضى يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 ، وقد تطلب القرار 808 أن يعد الأمين العام تقريرا حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة خلال ستين يوم وتنفيذا لذلك القرار قدم الأمين العام تقريرا تضمن مشروع النظام الأساسى للمحكمة وتعليقات على مواد النظام الأساسى .

 وعلى اثر ذلك ، واعمالا لسلطات مجلس الأمن المخولة له بموجب الباب السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، والتى لم يسبق تفسيرها سلفا وفقا لذلك المفهوم ، أصدر المجلس القرار رقم 827 بانشاء المحكمة مقرا لمشروع الأمين العام بدون تعديل ، ومن ثم دخلت المحكمة حيز التنفيذ فى 25 مايو 1993 بمقرها فى لاهاى بهولندا . 

وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسى للمحكمة على أن من سلطاتها محاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى والتى ارتكبت فى يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 ، بما يتلاءم مع نصوص النظام الأساسى الحالى، ومن ثم اختصت المحكمة بنظر الجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشرى وجرائم الحرب ، كما نمى النظام الأساسى أيضا على المسئولية الجنائية الفردية بما فى ذلك مسؤولية رئيس الدولة بالنسبة لبعضى الانتهاكات المحددة والتى ارتكبت خلال الاختصاص المؤقت للمحكمة وتلك الجرائم هى الانتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف عام 1949 ، وانتهاك قوانين أو أعراف الحرب ، الابادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية .

 أما من حيث اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فقد جاء على خلاف اختصاص محكمتى نورمبرج وطوكيو، واللتين اقتصر اختصاصهما على بعض مجرمي الحرب ، إذ امتد اختصاص محكمة يوغوسلافيا لمعاقبة كل من ينتهك القانون الإنسانى الدولى بغض النظر عن انتمائه لأى من أطراف النزاع . 

هنا يتعين الإشارة إلى أن تبعية محكمة يوغوسلافيا لمجلس الأمن لاينال فى حد ذاته  من استقلال المحكمة، إذ نصت المادة 16 من النظام الأساسى على استقلالية الادعاء فى هذه المحكمة على الرغم من كونه معينا من قبل مجلس الأمن ، وفى الواقع فقد ابتعدت المحكمة عن مجلس الأمن من خلال إدارتها التابعة لمكتب الشئون القانونية لسكرتارية الأمم المتحدة، بينما خضعت أعمالها الداخلية لقواعد العمل الإدارى والمالى بالأمم المتحدة، ومن ثم ، لم يقم مجلس الأمن بتمويل المحكمة وانما تقوم الجمعية العامة بذلك من خلال ميزانيتها العادية .

 كان التراخى في تعيين المدعى العام للمحكمة مؤشرا سياسيا آخر، إذ كان الأمين العام للأمم المتحدة قد رشحنى في عام 993 1 لشغل منصب المدعى العام نظرا لإلمامى بكافة جوانب النزاع ، إلا أن بريطانيا اعترضت على ذلك ، وصدر مقال افتتاحى بصحيفة NEW YOURK TIMES الأمريكية نسبت فيه إلى مصدر عال ببعثة المملكة المتحدة لدى هيئة الأمم أن سبب الاعترافى على ترشيحى هو أننى مسلم .

 وبالطبع ، لا يمكن التصور أن يقال ذلك عن أى مرشح من ديانة أخرى دون أن تترتب على ذلك احتجاجات صارخة، بيد أن الامر اقتصر فى هذه الحالة على احتجاج قدمه السيد عمرو موسى وزير خارجية مصر انذاك في اجتماع دول المؤتمر الإسلامى ، وانضم إليه فيه العديد من ممثلى الدول الإسلامية وبعرض الترشيح على مجلس الأمن ، أسفر التصويت على ذلك القرار عن موافقة سبع دول واعتراض سبع أخرى وامتناع دولة واحدة فلم تتم الموافقة على الترشيح واستمرت المفاوضات أربعة عشر شهرا إلى أن رشحت الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد جولدستون ، فوافقت الدول الأعضاء بمجلس الأمن عليه.

 من ناحية أخرى، فعلى الرغم من أن القرار رقم 827 كان قد نص على أن تقوم لجنة الخبراء بمواصلة عملها حتى يتم تعيين مدع عام ، إلا اته تم إنهاء أعمال لجنة الخبراء مبكرأ بموجب قرار إدارى صدر فى 30 أبريل 1994، بينما لم يتم تعيين المدعى العام إلا فى 15 يوليو 1994 على الرغم مما قد يسببه التباطؤ البيروقراطي من قطع الصلات بين لجنة الخبراء والمدعى العام الذى كان مطالبا بالبدء فورا فى تحقيقاته مع تأجيل أى قرارات اتهام ، إلا اته نتيجة لما قدمته من تعاون -بصفتى رئيسا للجنة - للمدعى العام ، استطاع الأخير فى خلال أشهر قليلة من توليه منصبه أن يباشر مهامه عمله .

 هنا، من الجدير بالذكر ان ميلوسوفيتش لم يقدم إلى محكمة يوغوسلافيا إلا مؤخرا، إذ كان من الضرورى الايقاء عليه لتوقيع اتفاق السلام الذى وقع فى DAYTON واستمر الحال على ما هو عليه حتى أعاد ميلوسوفيتش الكرة مرة أخرى بان كرر ما فعله فى البوسنة فى كوسفو، بيد انه اتهم هذه المرة بارتكاب جرائم التطهير العرقى فى كوسفو فقط ، واستمر الحكم ضاربا بهذا الاتهام عرض الحائط حتى تم تغيير نظام الحكم فى  صربيا، فتم تسليمه إلى المحكمة، وحتى الان لم تصدر المحكمة قرار الاتهام ضده . 

وهنا يتساءل البعض عما إذا كان عدم معاقبته على ما ارتكبه فى كرواتيا والبوسنة هو مقابل توقيعه على اتفاق السلام فى DAYTON ؟

أما عن الأحداث فى رواندا، فقد اتبع مجلس الأمن ذات الأسلوب الذى اتبعه فى معالجة الأحداث التى ارتكبت فى يوغوسلافيا السابقة، إذ إن صراع التوتسى والهوتو أسفر عن مصرع  مئات الألاف فى غضون أشهر قلائل مما دفع مجلس الأمن إلى تبنى القرار رقم 935 فى يوليو 994 1 ،والمعنى بإنشاء لجنة الخبراء للتحقيق فى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الإنسانى إبان الحرب الأهلية فى رواندا، بما فى ذلك جرائم الايادة الجماعية والابلاغ عنها للسكرتير العام للأمم المتحدة، بيد أن هذه اللجنة باشرت أعمالها لمدة ثلاثة أشهر فقط ، فكانت تلك المدة غيركافية لكى تقوم اللجنة بالمهام المسندة إليها على  الوجه الأكمل .

  وقد عمل مجلس الأمن جاهدا على ألا تتبع لجنة رواندا ذات النهج الذى سارت عليه لجنة خبراء يوغوسلافيا ، فتم تكليف لجنة رواندا بمهام محددة عليها أن تنتهى منها خلال ثلاثة أشهر فقط ، وبدون التحقيق فى أية ادعاءات محددة، ومن ثم أمضت لجنة الثلاثة أشهر أسبوعا واحدا فى موقع الأحداث دونما تحقيقات ، وفى النهاية جاء تقريرها النهائى، والذى قدم فى 9 ديسمبر 1994 ، مكونا من سبع وثلاثين ورقة فقط حرر على غرار التقرير النهائى للجنة خبراء يوغوسلافيا، إلا اته افتقد دقة وعمق الأخير،إذ جاء مبنيا على تقارير أصدرتها اليات أخرى وتقارير الصحف ووسائل الإعلام . 

وبناء على ذلك التقرير، أصدرمجلس الأمن قراره رقم 955 متضمنا النظام الأساسى لمحكمة رواندا، والذى جاء على غرارالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فنمى على أن تكون مدينة أروشا بتنزانيا مقرا للمحكمة نظرا لصعوبة إقامتها برواندا، كما نمى على اختصاصها بنظر المخالفات التى وقعت خلال الفترة من 1 يناير 1994 وحتى 31 ديسمبر
هنا، من الجدير بالذكر أن محكمتى رواندا ويوغوسلافيا تقاسمتا ذات المدعى العام وذات الدائرة الاستئنافية، وهو ما يعتبر تركيبة غريبة لمحكمتين منفصلتين تم إنشاؤهما كل على حدة بمعرفة مجلس الأمن من خلال قرارين منفصلين ، إذ إن الولايات المتحدة - والتى كانت وراء تلك التركيبة -أرادت أن تتفادى التاخر فى اختيار المدعى العام كما كان عليه الحال فى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، كما كان السبب الوحيد وراء اشتراك المحكمتين فى دائرة استئناف واحدة هو توفير النفقات ، بيد أن اختيار مدع عام واحد لكلتا المحكمتين كان اختيارا غير موفق ، نظرا لانه من غير الممكن لأى شخص- بغض النظر عن مدى كفاءته - مراقبة عمل مكتبى ادعاء رئيسيين يفصل بينهما 10.000 ميل ، حيث إن مجرد فكرة انتقاله فيما بين لاهاى فى هولندا وأروشا فى تنزانيا لأداء عمله المعتاد يعتبر أمرا غير منطقى .

 أما من حيث مكان انعقاد المحكمة، فلقد كان قرار إنشاء المحكمة فى دولة أخرى حدثا غير مسبوق تطلب عقد اتفاق بين الأمم المتحدة وتنزانيا، تستضيف الأخيرة بموجبه المحكمة ، وهو الأمر الذى استغرق وقتم للوصول إلى قرار بات فيه ، إذ إن أغلب المدعى عليهم والشهود كان يتعين عليهم الحضور من رواندا، علاوة على ان مدينة أروشا ARUSHA تكن بالمكان المثالى لإقامة المحكمة ، ومن ثم اضطرت الأمم المتحدة إلى إنشاء البنية اللازمة للمحكمة بدءا من لا شيء فى ظل ظروف قاسية .

 هنا، يتعين إدراك أن محكمة يوغوسلافيا كانت أسعد حظا وحالا بصفة عامة من محكمة رواندا، إذ حازت الأولى درجة كبيرة من الاهتمام والعناية، كما خصص لها ضعف الموارد المالية التى خصصت لمحكمة رواندا .

 وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن بسياسة تتبعها هيئة الأمم المتحدة ، إلا أن ازدواجية المعايير لعبت دورا هاما بالنسبة لهاتين المحكمتين حيث إن إحداهما أوروبية والأخرى أفريقية، وهو الأمر الذى يبين بجلاء لمن يتتبع ما يحدث فى المحكمتين ، وما ينتج من عملهما، وما تراقبه وسائل الإعلام الدولية .

4- النزاعات الأخرى: 
هناك العديد من النزاعات التى أسفرت عن وقوع الكثير من الضحايا على أيدى مرتكبى جرائم دولية، إلا اته لم يشكل لاى منها لجان تقصى للحقائق أومحاكم دولية خاصة ففى نزاع ليبيريا خلال العقد الماضى لقى أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة حتفهم ، كما لقى ثلاثمائة ألف آخرين حتفهم فى نزاع سيراليون ، واستخدمت سياسة الاغتصاب وقطع أيدى وأرجل الأطفال بهدف منعهم من المشاركة فى أعمال القتال فى المستقبل .

 أما فى كمبوديا، فقد قتل فيها مليون نسمة خلال الأعوام ما بين 1975 و 5 198، فأنشئت محكمة وطنية فى الشهرالماضى من المقرر أن يشارك فيها بعض القضاة الأجانب ، وسيقتصر اختصاصها على بعض الحالات معظمها ممن عارضوا الحكومة الحالية . 

أما فى الأرحبنتين ، ففى محاولة لإظهار الاهتمام بالعدالة عقب مقتل ثلاثين ألف نسمة، حوكم سبعة ضباط فى اعقاب تغييرالنظام العسكرى فيها، بيد أن قانونا بالعفو على غيرهم صدر عقب ذلك . أما فى شيلى، فقد أصر الجنرال أوجستو بينوشيه قبل قبوله التنحى عن الحكم العسكرى على إصدار قانون بالعفو، فما كان من أسبانيا إلا أن طلبت من بريطانيا تسليمه لها فى عام 1999 بمبدأ الاختصاص العالمي، بيد ان الأخيرة رفضت وأعادته إلى شيلى حيث وجد نفسه أمام قرار اتهام لم يؤخذ فيه بقانون العفو. 

هنا، لابد من إدراك أن تلك القوانين الخاصة بالعفو لا شرعية لها، إذ انها مخالفة للقانون الجنائى الدولى الذى لا يعترف بالعفو والتقادم بالنسبة لجرائم الحرب وابادة الجنس البشرى والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب ، كما أنها تخالف مفهوم العدالة فى الانظمة القانونية الوطنية كافة  .
وهكذا تسير العدالة الجنائية الدولية ، انتقائية وخاضعة للاعتبارات والمواءمات السياسية، إذ لم يحاكم أحد في إسرائيل عن الانتهاكات اليومية ضد الشعب الفلسطينى منذ عام 1948 ، ولم يحاكم شارون عما ارتكبه من جرائم فى صابرا وشاتيلا ، أو قتل المصريين اسرى الحرب فى حرب 1956 وغيرها، بيد ان ذلك الصراع بين العدالة الجنائية الدولية والاعتبارا ت السياسية مازال قائما، وسيستمر سنوات طوالا إلى أن تتحقق العدالة وتصل إلى مسارها الطبيعى  .

الحاجة إلى محكمة جنائية دولية:
أبرزت الخبرات السابقة لمحاكم أو لجان دولية خاصة حاجة المجتمع الدولى إلى نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية .

 إذ إن تلك المحاكم كانت مخصصة لمتسين محددين فى نزاعات محددة ، ومن ثم أثارت تلك المحاكم وقوانينها وعقوباتها تساؤلات جوهرية حول مدى اتفاقها مع مبادئ الشرعية والاعتبارات العامة الأخرى للعدالة، إذ شعر البعض عقب الحرب العالمية الثانية بان الحلفاء يطبقون قانونا خاصا لأنفسهم وقانونا اخر للمهزومين ، فاطلق على محاكمات أوروبا والشرق الأقصى ( انتقام المنتصرين) علاوة على ذلك ، فان إنشاء مجلس الأمن لمحكمتى يوغوسلافيا ورواندا قد أثار بعض علامات الاستفهام حول الدوافع السياسية لإنشاء مثل تلك المحاكم لتلك النزاعات فى الوقت الذى كان العالم يشهد فيه نزاعات عديدة أخرى فى مختلف اتحاء العالم لم تنشأ لها لجان تحقيق أومحاكم ، وهو ما وصف عقب ذلك بالانتقائية في إنشاء محاكم خاصة لنزاعات دون نزاعات أخرى .

 أما عن أهمية وجود الية جنائية دولية، فمثل هذه الالمية الدائمة من شأنها أن تغنى عن إنشاء محاكم خاصة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، إذ إن قرار إنشاء تلك المحاكم يستغرق وقتا طويلا لإقراره ، مما يؤد ى الى صعوبة الحصول على أدلة الجرائم وتبدد الرغبة السياسية لإجراء تلك المحاكمات ، فضلا عما يكتنف قرار إنشاء المحكمة واختيار المدعى العام والقضاة من اعتبارات سياسية قد لا تخدم العدالة . 

ومن هنا، بدأ الرأى العام العالمى ينادى بضرورة إنشاء نظام عدالة جنائية دولية عادلة وناجزة إذ إنه لم يعد من المقبول بعد ذلك أن تكون الحصانة هى المكافاة التى ينالها أولئك الذين يرتكبون أفظع الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان ، فبالإضافة إلى العديد من أولئك الذين أفلتوا من المحاكم الخاصة والتى أنشئت عقب بعض النزاعات الدولية فإن هناك مجرمين اخرين لم يمثلوا أمام العدالة لما ارتكبوه من جرائم فى منازعات داخلية عديدة .

 وادراكا لما تقدم ، قامت لجنة القانون الدولى بتطوير تفويضى الجمعية العامة لها فى عام 1989 بالنظر فى تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بالتجارة غير المشروعة فى المخدرات إلى ما أطلق عليها، مشروع النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية"، والذى تضمن جرائم أخرى، إذ كان مقتبسا من مشروع نظام أساسى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبى جريمة التمييز العنصرى فى جنوب أفريقيا قمت بوضعه فى عام 980 بتكليف من لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم . 

وبناء على ذلك المشروع ، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تقوم اللجنة الخاصة بالنظر فى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1995، ثم تلتها اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وقد انتخبت نائبا للرئيس فيها بصفتى ممثلا لمصر. 

وفى أبريل 1998 انتهت بالفعل اللجنة التحضيرية من أعمالها، وتم إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمناقشته فى المؤتمر الدبلوماسى بروما الذ ى تقرر انعقاده بروما فى الفترة ما بين 15 يونيوإلى   17 يوليو 1998 . 

 فى 15 يونيو 1998 قام الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية إيطاليا بافتتاح أعمال المؤتمر بمقر منظمة الزراعة العالمية  بروما، والذى حضره ممثلو 160 دولة و 17 منظمة حكومية و 238 منظمة غير حكومية، وفى تلك الجلسة تم انتخاب وزير العدل الإيطالى السابق جوفانى كونسو رئيسا للمؤتمر، والسفير فيليب كيرش مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الكندية رئيسا للجنة الجامعة، كما تم انتخابى رئيسا للجنة الصياغة .

 ضمت لجنة الصياغة فى عضويتها خمسا وعشرين دولة كان من بينهما سوريا ولبنان والسودان بالإضافة إلى الدول الخمسة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن ، وقد استطاعت اللجنة من خلال عمل متواصل لمدة خمسة أسابيع كاملة استمر حتى ا للحظات الأخيرة من عمر المؤتمر أن تتوصل إلى مائة وعشر مواد تتضمن تلك التى تنمى على إنشاء المحكمة والجزء العام والأجزاء الإجرائية وضوابط التعاون الد ولى والنظامين الداخلي والقضائي للمحكمة، فضلأ عن علاقة المحكمة بهيئة الأمم المتحدة والنصوص النهائية التى تتضمنها تقليديا المعاهدات الدولية متعددة الأطراف ، بيد أن أروع لحظات المؤتمر، وما سبقه من إعداد وتحضير، تلك التى أعلن فيها فى 17 يوليو اخر أيام المؤتمر نتيجة التصويت لصالح إنشاء المحكمة إذ أيدت 120 دولة إنشاء المحكمة بينما امتنعت 21 دولة عن التصويت ، واعترضت سبع دول فقط على إنشائها من بينها الولايات المتحدة الأمريكية استمر ذلك التاييد الدولى للمحكمة حتى اليوم التالى 18 يوليو إذ سارعت 26 دولة (من بينهما فرنسا وكندا وألمانيا وهولندا واسبانيا) فى اليوم الأول لافتتاح الاتفاقية للتوقيع عليها من قبل الحكومات بالتوقيع عليها معلنين تاييدهم - المباشر وانضمامهم لها، وحتى كتابة هذه السطور.

 أصبح عدد الدول التى صدقت على نظام روما الأساسى سبعاوثلاثين دولة بعد أن قامت هولندا بالتصديق فى السابع عشر من يوليو 2001 فضلا عن أن هناك أكثر من ثلاثين دولة بصدد اتخاذ إجراءات التصديق .

 من الضروري إدراك أن هذه المحكمة قائمه على خمسة مبادئ أساسية ، أولها:

 انها نظام قضائى دولى نشأ بعزيمة الدول الأطراف المنضمة إلى الاتفاقية المنشئة للمحكمة، 

ثانيا : أن اختصاص المحكمة سيكون اختصاصا مستقبليا فقط ، وليس من الوارد إعماله باثر رجعى ثالثا : أن اختصاص المحكمة مكمل للاختصاص القضائى الوطنى .

 رابعا : ان ذلك الاختصاص يقتصر على ثلاث جرائم فقط هى إبادة الجنس البشرى، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب .

 خامسا : أن المسئولية المعاقب عليها هى المسئولية الفردية فقط .

 ولقد كانت مسألة علاقة المحكمة بهيئة الأمم المتحدة من النقاط الحيوية التى أثارت بعض الخلافات إلا أنه قد بات جليا أن هذه المحكمة منشأة بموجب تلك الاتفاقية الدولية وليست جزءا من هيئة الأمم ولكنها سوف ترتبط بها باتفاقية خاصة ستبرم بعد أن تدخل الاتفاقية المنشئة للمحكمة حيز التنفيذ، وسيكون ذلك بعد التصديق على الاتفاقية من قبل 60 دولة ، وهو الأمر المتوقع حدوثه قبل حلول عام 2000 كان من ضمن المقترحات المصرية التى انضمت إليها دول عدم الانحياز ودول المجموعة العربية ألا يكون لمجلس الأمن سيطرة على المحكمة ، وقد أحرز ذلك الموقف نجاحا حينما استقر الرأى على أن يكون لمجلس الأمن مجرد صلاحيتين ،

 الأولى : أن يكون له حق تقديم حالة إلى المحكمة مثله مثل أية دولة أخرى منضمة للاتفاقية، على الا تكون هذه الإحاله ضد أشخاص معينين أو مقصورة على ظروف خاصة ، ولكن يكتفى بالإشارة إلى حالة ما أو ما قد يحدث فى أية منطقة والصلاحية 

الثانية : أنه لمجلس الأمن ان يطلب إرجاء نظر دعوى ما لمدة اثنى عشر شهرا إذا كان المجلس ينظر فى موضوع يعتبر مخلا بالسلام والأمن الدولى بموجب البند السابع من ميثاق هيئة الأمم الذى يعطى  للمجلس هذه الصلاحية .

أما من حيث الطبيعة القانونية للمحكمة ، فهى نظام قضائى مكمل للاختصاص الجنائي الوطنى، إذ إن الأولوية دائما تكون للنظم القضائية الوطنية ، ولا ينتقل الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إلا فى حالتين فقط وردتا على سبيل الحصر،

 أولاهما: إذا ما تسبب النزاع فى انهيار النظام القضائى الداخلى كما كان الوضع فى يوغوسلافيا ورواندا ، 

وثانيها : حينما يرفض أى نظام وطنى القيام بدوره القضاء ، أو يعجز عن القيام به نتيجة لظروف غير عادية، مثل عدم وجود استقلال قضاء أو وجود تدخل من السلطة التنفيذية قد يمنع القضاء من القيام بدوره .

 ومع ذلك يتحتم بموجب الاتفاقية أن يقدم المدعى العام طلب التحويل إلى غرفة الشؤون الإدارية ويعلن الدولة المعنية به حتى يتسنى لها الاعتراض على ذلك ، ثم تنظرالغرفة الطلب وتصدرقرارها. وللدولة المعنية أن تستأنف ذلك القرار أمام غرفة الاستئناف التى تنظره ثم تصدر قرارها. 
كان من بين النقاط أيضا التى أثارت خلافا تلك المتعلقة بصلاحيات المدعى العام ، فهل له أن يبدأ التحقيق من تلقاء نفسه كما هو الأمر فى النظم القانونية الداخلية ؟ اعترضى العديد من الدول على ذلك خوفا من سوء استغلال تلك الصلاحية، أو استخدامها من قبل المنظمات غير الحكومية التى ترغب فى إحراج بعض الدول .

 إلا أن الرأى استقر فى النهاية على إعطاء هذه الصلاحية للمدعى العام مع وجود رقابة قضائية على سلطته فى ذلك تتمثل فى نوعين:

 الأول : أنه على المدعى العام الحصول على إذن من غرفة الشئون الابتدائية التى تتكون من العدد  

ثلاثة قضاة قبل البدء فى التحقيق ، وتحدد الغرفة مهلة زمنية لذلك الإذن ، أما الثانى : فهو انه لا يستطيع أن يصدر قرار الاتهام ، دائما تصدره غرفة الشئون الابتدائية التى تعمل فى هذا الصدد بمثابة غرفة الاتهام ، وذلك بناء على طلب يقدمه المدعى العام مصحوبا بالأدلة المتوافرة لديه .

 ومن ثم يتضح أن هذين النوعين من الرقابة القضائية يضمنان عدم تعسف المدعى العام فى سلطاته بما يؤكد نزاهة الادعاء الجنائى فى المحكمة .

 وفى كل ا لأحوال ، للشخص استئناف قرار الاتهام أمام غرفة مكونة من خمسة قضاة .

 اما عن الجرائم التى دخلت فى اختصاص المحكمة حتى الان فهى ثلاث جرائم :

 جريمة إبادة الجنس البشرى، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب .

 هنا ، من الجدير بالذكر ان عددا من الدول بينها ألمانيا، إيطاليا، ومصر قد طالبوا بإدراج جريمة العدوان ضمن الجرائم الواردة فى اختصاص المحكمة، وأيدهم فى ذلك العديد من الدول الأخرى، بيد اته نظرا لمطالبة غالبية الدول بأن لا يكون لمجلس الأمن دور في تقرير وجود حالة عدوان من عدمه - على خلاف ما ورد بالبند السابع من ميثاق هيئة الأمم من حق المجلس فى تقرير وجود حالة عدوان -فلم يكن من الممكن التوفيق بين الدول الراغبة فى عدم إيجاد دور لمجلس الأمن فى تقرير حدوث حالة عدوان والدول التى كانت تؤكد دور مجلس الأمن فى هذا التقدير.

 وفى النهاية أدرج بالنظام الأساسى نص ختامى جاء به أن تعريف جريمة العدوان سيتم الاتفاق عليه لاحقا فى مؤتمر لمراجعة هذا الموضوع تنص عليه الاتفاقية بعد 7 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وبالتالى سيعلق تطبيق جريمة العدوان إلى حين تعريفها .

 وبهذا الحل التوفيقى أنصفت الدول التى كانت ترغب فى إدراجها ضمن الجرائم المعاقب عليها بموجب اختصاص المحكمة ولكن علق التعريف والتطبيق إلى فترة زمنية مقبلة.

 أما عن جرائم الحرب فتندرج فى اختصاص المحكمة سواء ارتكبت فى نزاعات دولية أم غير إقليمية وفقا لما أوردته اتفاقيات جنيف لعام 1949 والملحقان الإضافيان لعام 1977 ، والتى صدقت عليها جميعا معظم الدول ومن بينها مصر.
أما عن الجرائم ضد الإنسانية، فهى تتكون من ثلاثة عناصر:

 الأول : انها ترتكب من قبل الدولة كسياسة تتبعها،

 الثانى : أن تمارس الدولة أفعالاً تكون مبنية على اضطهاد فئة معينة من المجتمع ،

 والثالث : أن تكون تلك الممارسات تتم بصفة مستمرة ومنظمة وعلى نطاق واسع من قبل الدولة أما جريمة إبادة الجنس البشرى فقد تبنى نظام روما الأساسى التعريف الختامى بها فى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الايادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 ، والتى صدقت مصر عليها عام 1952 ، ومن ثم لم يثر بشانها أى خلاف .

 أما عن التعاون القضائى فيما بين المحكمة والدول الأطراف ، فقد كانت المحكمة الجنائية الدولية مكطة للنظم الجنائية الوطنية إذ إنها أنشئت بموجب اتفاقية دولية تصدق عليها الدول الأطراف ، ومن ثم يصبح النظام الأساسى للمحكمة جزءا من القانون الوطنى، وتنفذ أحكامها فى الإقليم الداخلى من خلاله ، كما أن لكل دولة الحرية فى إبرام اتفاقية ثنائية خاصة مع المحكمة لقبول المحكوم عليهم فى سجونها.

 العلاقة بين المحكمة والدول ليست علاقة دولة أجنبية ذات سيادة وانما علاقة منظمة دولية نشأت بعزيمة الدول الأطراف فى المعاهدة .

 أما فى حالة إذا ما رفضت دولة ما التعاون مع المحكمة بان رفضت تسليم متهم ، فمن حق مجلس الدول الأطراف أن يتخذ قرارا بتجميد عضوية تلك الدولة فى المحكمة .

 أما عن الجزء الختامى بالإجراءات الجنائية أمام المحكمة، فقد جمع نظام روما الأساسى بين الأنظمة القانونية المختلفة فى العالم مراعاة لما ورد فى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المتهم وحقوق الضحايا .

 ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت من بين الدول التى اقترحت منح المجنى عليهم الحق فى التعويض، وتم إدراج ذلك فى النظام الأساسى.

 أما فيما يحتمى بالعقوبات فإن أقصى عقوبة هى السجن مدى الحياة، وتترك الاتفاقية لكل دولة حق تطبيق عقوبة الإعدام بموجب أنظمتها القانونية الداخلية فى حالة ما إذا كان أى شخص متهم بارتكاب جريمة من الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة .

 أما عن ميزانية المحكمة فقد تقرر أن يتم تمويلها لمدة خمس سنوات من ميزانية الجمعية العامة ثم تتحمل الدول الأطراف عقب ذلك عبء تمويل المحكمة التى سوف تتخذ من لاهاى بهولندا مقرم لها أما عن التشكيل القضائى للمحكمة فتتكون من سبعة عشر قاضيا يتم انتخابهم بواسطة مجلس الدول الأطراف من بين من ترشحهم الدول الأطراف فى المحكمة، ويشترط أن يكون المرشح من أعلى الدرجات القضائية ولا تقل خبرته فى ذلك المجال عن خمسة عشر عاما، أو أن يكون أستاذا جامعيا ذا خبرة عالية فى مجال القانون الجنائى الدولى .

 تتكون المحكمة من غرفتين للشئون الابتدائية لكل منهما ثلاثة قضاة، وغرفتى محاكمة لكل منها ثلاثة قضاة وغرفة استئناف مكونة من خمسة قضاة، ويقوم مجلس الدول الأطراف بإجراء قرعة بين القضاة لتحديد مدة خدمة كل منهم حيث تستمر خدمة ثلثهم تسع سنوات والثلث الاخر ست سنوات والثلث الأخير ثلاث سنوا ت .

 أما عن المدعى العام والمسئول عن إدارة المحكمة "المسجل " فيتم انتخابهم بواسطة مجلس الدول الأطراف لدى اجتماعها أول مرة عقب دخول المحكمة حيز التنفيذ.
أما عن الاختصاص الزمنى للمحكمة، فقد تقرر أن تختص بنظر الجرائم المستقبلية التى تحدث عقب دخول المحكمة حيز التنفيذ.

 كما يجب أن يمثل كافة المتهمين أمام المحكمة حيث تكون الأحكام حضورية وللمتهم حق استئنافها أمام غرفة الاستئناف .

 من المهم إدراك أن الغرف من هذه المحكمة ليس سوى ترسيخ الشرعية الدولية إذ عليها أن تقوم بدور الردع تجاه من يرتكبون هذه الجرائم البشعة درءا للأضرار الجسيمة التى تصيب البشرية، ولابد لهذه المحكمة أن تكون إحدى دعائم العدالة الجنائية الدولية لكى لا يفر مرتكبو الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد البشرية من العقاب .

خاتمة
نحن نعيش فى عصرالعالمية (العولمة)، فقد أصبح العالم مثل القرية الصغيرة تقاربت أطرافه ، كما ساعدت ثورة الاتصالات التكنولوجية على سهولة الاتصالات بين الافراد وسرعة نقل المعلومات بين مشارق الأرض ومغاربها فى ثوان معدودة، وباتت الأسواق الاقتصادية العالمية وأسواق المال متصلة ببعضها البعض فإن هبط مؤشر إحداها تأثرت اقتصاديات باقى دول العالم .

 كيف إذن نستطيع أمام كل ذلك وغيره أن نقول أن العالمية قد شطت كل شىء عدا العدالة؟

 من الضرورى أن ننظر إلى الماضى كى نتعلم من الحضارات البشرية القديمة، فلقد شهدت البشرية على مر العصور أكثر من اربعين حضارة، مثل الحضارة الفرعونية والبابلية واليونانية والرومانية وحضارتى الصين والهند، وكان لكل منها، على اختلاف نظم حكمها، نظام قانونيا خاصم يضمن العدالة الجنائية.

 علاوة على ذلك ، كان هناك نظام قانون - وعدالة جنائية لدى القبائل والشعوب التى عاشت خارج ، تلك الحضارات انفة البيان ، ومن ثم ، نرى أن كل مجتمع كل بشرى يحتاج إلى نظام قانونى وعدالة جنائية وربما خير دليل على ذلك أن الأديان السماوية الثلاثة تنادى بالعدالة بين الناس ، فنجد أن المولى عز وجل قد وصف نفسه فى القران الحكيم بالعادل ، ونادى فيه مرارا بالعدالة بين الناس أجمعين ، كما أتت الشريعة الإسلامية الغراء بنظام قانونى متكامل اشتمل على نظام للعدالة الجنائية نمى فيه على جرائم الحدود والقصاص وا لتعزير، ووضع ضوا بط للمحاكمة تكفل حقوق المتهم والمجنى عليه وما أوردته نظم العدالة الجنائية كافة . كيف نستطيع إذا أن نحول بين ما أوصى به المولى عز وجل وهذه الخبرة البشرية على طوال سبعة الاف سنة من خبرات مختلفة وبين تطبيقها على الصعيد الدولى؟ كيف يكون قتل فرد واحد جريمة تعاقب عليها التشريعات الوطنية كافة، بينما ليس هناك عقاب على قتل اشلاف ، بل والملايين ؟ ولاسيما أن الجرائم الدولية لم تأت بجديد لما تضمنته الانظمة القانونية الجنائية فى العالم ، بل أضافت إليها مفهوما لا تحده نظرية الإقليم الوطنى ولا تبيحه القوانين الخاصة التى يصدرها الدكتاتوريون .

 من الضرورى إدراك أن القانون الجنائى الدولى يطبق عن طريق التعاون بين الائظمة الجنائية الوطنية وفقا لمبدأ وجوب المحاكمة أو التسليم ، أو عن طريق محكمة جنائية دولية دائمة، وبهذه الطريقة يمكن تفادى سياسة الانتقائية وتسييس العدالة، ولكن حتى نصل إلى هذه المرحلة، هناك مراحل عديدة يتعين تجاوزها .

 أولاها: أن تصدق ستون دولة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية حتى تدخل المحكمة حيز التنفيذ فى أقرب وقت ، وللأسف ، فلم تصدق حتى الان أية دولة عربية على النظام الأساسى، فى ذات الوقت الذى كان متوقعا فيه أن تتبنى الدول العربية موقفا موحدا تجاه التصديق على النظام الاساسى كى لا تفوت عليها فرصة الانضمام إلى جمعية الدول الأطراف ، ومن ثم المشاركة فى اختيار القضاة والمدعى العام والمسجل فى أول اجتماع تعقده الجمعية .
العدالة الجنائية هى مؤشر لسمو القيم الدينية والإنسانية والاجتماعية ، وربما نستطيع القول بم نها معيار لقياس المستوى الحضارى للامم ، فما من حضارة أهدرت هذه القيم إلا وصارت هى نفسها حضارة مهدرة، ومن ثم أتساءل ختاما كيف سيحكم التاريخ على الحضارة العربية الحديثة إذا كان أحد المعايير هو العدالة الجنائية التى تتطلب أن يحاكم كل من ارتكب جريمة بالعدل والقسطاس ، وخصوصا تلك الجرائم التى تخالف القيم الدينية والإنسانية والاجتماعية مثل جرائم الحرب . 

وهنا، لا يسعنى إلا أن اشكر - كأحد من ذادوا عن الوطن فى حرب 1956 - انه يجب محاكمة الذين قتلوا الأسرى المصريين فى حربى 6 5 9 1 و 67 9 1 إذ إن ذلك واجب قومى وانسانى وقانونى .

 كيف لا يحاكم شارون عن إصدار الأمر بقتل ثلاتة وأربعين جنديا وضابطا مصريا على أرض سيناء ، فضلا عن مسئوليته الجنائية عن مجزرتى صابرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 وغيرهما من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 49 19.

 ان العدالة الجنائية مازالت تتقدم في مسيرتها الجنائية خطوة بعد خطوة، ومازال الأمل قائما طالما استمر العمل الدءوب المتواصل ، وفي النهاية ، سوف تسود العدالة الجنائية الدولية لما تتضمنه من قيم دينية إنسانية واجتماعية، ولما تحققه من مصلحة دولية فلا يوجد سلام بدون عدالة، وهذه هى سنة حياة المجتمع الدولى، ومن يتجاهلها يتجاهل ما يشهد به التاريخ .
و.. محاكمة شارون ليست قضية خاسرة

 لم يكن بإمكان أحد من العرب أن يتصور أنه يوما ما قد تؤدى تداعيات الاستعمار الغربى لافريقيا إلى تزويدهم بسلاح فتاك للنيل من مجرمى الحرب الإسرائيليين . 

ولكن هذا ما حصل فعلا عندما أقدمت بلجيكا عام 1999 على تعديل قانون ملاحقة مجرمى الحرب ومرتكبى الجرائم ضد الإنسانية الذى صدر عام 1993 وذلك بشكل يتيح للمحاكم الداخلية البلجيكية إمكانية ملاحقة أى فرد كان بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسية المدعى أو المدعى عليه ومكان وقوع الجرم ومن دون إعطاء أية حصانة لأى كان  هذا القانون بالتعديل الذى طرأ عليه وإن كان من الممكن تماما وضعها فى إطار الالتزام بتعهدات بلجيكا الدولية المنصوص عليها باتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية الموقعة عام 1948 واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموقعة عام 1970 إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه هو:

 لماذا كانت بلجيكا هى الدولة الوحيدة فى العالم التى أدخلت بقانونها الداخلى التزاماتها الدولية المذكورة أعلاه وذلك بشكل قد يكون كاملا.

 الجواب عن هذا السؤال نجده فى ملفات جرائم الابادة الجماعية التى وقعت فى رواندا وذهب ضحيتها مئات الألوف من الروانديين ، فبلجيكا وبصفتها القوة الاستعمارية السابقة في وسط افريقيا ( كونغو ، روا ند ا ، بوروند ى ) لعبت دورا أساسيا فى خلق الشرخ التاريخى بين قبائل الهوتو وقبائل التوتسى، هذا الشرخ الذى عبر عن نفسه بصورة بالغة الدموية عبر إبادة الهوتو للتوتسى فى رواندا .

إن عقدة الذنب الرواندية هذه كانت هى العامل الرئيسى الذى دفع ببلجيكا إلى توسيع قانونها بشكل يتيح لها ملاحقة بعض مجرمى الحرب الروانديين ، وفعلا تمت ملاحقة أربعة من هؤلاء المجرمين وأدينوا في بلجيكا وحكم عليهم بالسجن لفترات متفاوتة .

 ولكن القانون لم ينته مع انتهاء محاكمة رواندا ولا مع إدانة المتهمين فيها .

 إن تعديل القانون عام 1999 فتح أعيننا فى الرابطة العربية الأوروبية على الإمكانية المتاحة لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين فى بلجيكا، وعندما بدائا في دراسة الإمكانية الموضوعية لرفع دعوى ما أمام القضاء البلجيكى وقع اختيارنا على ملف صبرا وشاتيلا، الاختيار لم يكن سهلا فالمجازر التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب العربى أكثر من أن تعد وتحصى، وكلها قد تشكل مادة جنائية خصبة لإدانة الكيان الصهيونى المغتصب إلا أن مجزرة صبرا وشاتيلا تتمتع بخصائص عدة تجعلها أكثر نموذجية من غيرها للتعبير عن الأسلوب الإجرامى الدموى للعمل الصهيونى.

 فهى إضافة إلى أنها تعتبر إحدى أفظع المجازر في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فقد صنفتها الأمم المتحدة بقرارها الصادر بالجمعية العمومية يوم 16 سبتمبر 1982 الذى يحمل رقم 23/37 ا د، استنادا إلى معاهدة 1948 لمنع الإبادة الجماعية ومعاهدة 1949 لحماية المدنيين فى وقت الحرب كعمل إبادة جماعية  .

هذا القرار اتخذ بعد أن صوتت لصالحه 124 دولة ولم تصوت ضده أية دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت .

 إن وجود هذا القرار يسهل مهمة إقناع القاضى البلجيكى بطبيعة المجزرة كجريمة ضد الإنسانية ، أما وجود تقرير لجنة كاهان الإسرائيلية وبرغم طبيعته المجتزأة والانتقائية فإنه يضع أمام القاضى البلجيكى وثيقة إدانة لأرييل شارون وللمؤسسة العسكرية الإسرائيلية فتقريركاهان يشكل حد أدنى لا يمكن لأى محقق فى وقائع المجررة أن ينخفض دونه بل ومن المؤكد أن ما سيكشفه التحقيق فى بلجيكا سيتخطاه على مستويات عدة .

 ولكن حتى لو افترضنا جدلا بأن القاضى البلجيكى وصل إلى نفس النتيجة التى وصل إليها المحقق الإسرائيلي واعتبر أن أرييل شارون يتحمل ( مسئولية شخصية غير مباشرة) بالمجررة، فإن ذلك سيكون كفيلا بإدانة شارون وسجنه .

 ففى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يلعب الطابع المباشر أوغير المباشر للمسئولية دورا مهما طالما أن المسئولية بحد ذاتها مثبتة.

 لكل هذه الأسباب أصبح من الواضح لدينا بأن صبرا وشاتيلا هو الملف الأقوى بين جملة الملفات التى درسناها واتخذ القرار فى أواخر عام 1999 ببدء الخطوات العملية لرفع الدعوى.

 المسألة الأكثر صعوبة كانت إقناع الأطراف التى لابد من أن نتعاون معها أن القضية جدية، فمجرد التفكير بمقاضاة مسئولى إسرائيلى ولو سابق كان يستدعى الابتسامات الساخرة من وجوه عديدة ، لأن ذهنية المؤامرة التى تسيطر على العقل العربى والتى تصور له عدوه وكأنه الطرف الذى يسيطر على العالم ويتحكم بمسار كل الأمور على الساحة العالمية والذى لا يمكن قهره .

 هذه الذهنية هى من أهم الأسلحة التى يستعطها الصهاينة ضدنا.

 فإذا كنا لا نؤمن بفرص نجاح ولو ضئيلة فى معركة، النتيجة ستكون اننا لن نباشر بأى تحرك و سوف نكتفى بالنواح وتكرار أسطوانة جبروت اللوبى الصهيونى وغياب أى لوبى عربى .

 إن كسر هذه الحلقة المفرغة لا يكون إلا عبر قناعة بان النجاح و الفشل بأى تحرك مردهما إلى الظروف الموضوعية التى تتحكم بالواقع وأنه إذا ما تمت دراسة هذه الظروف بشكل دقيق وتبين توافر الإمكانية الموضوعية لنجاح تحرك ما وتم العمل في إطار علمى بعيد عن الاندماج العاطفى فإن فرص النجاح لعمل كهذا متوافرة .
انطلاقا من هذه القناعة لم نكترث للسخرية بل اعتبرنا أنه من صالحنا ألا يأخذنا الناس على محمل الجد فلو أخذنا اللوبى الصهيونى على محمل الجد فى فترة بدء تحركنا فلربما كانوا استطاعوا إفشاله بطريقة أو بأخرى إلا أن الاستخفاف بنا سواء من قبل الطرف العربى أو الإسرائيلى أتاح لنا إمكانية التحرك والعمل بسلام .

ما بين نهاية عام 1999 ومنتصف عام 2001 انصب عملنا على جبهتين الجبهة الأولى تركز على تحضير الرأى العام الأوروبى عامة والبلجيكى خاصة لتقبل فكرة مقاضاة مجرمى حرب إسرائيليين و الجبهة الثانية تتمثل بالعمل التحضيرى للملف وما يتطلبه من توثيق ودراسة .

 قبيل رفع الدعوى في يونيو 2001 كنا قد وصلنا إلى تمرير الرسالة إلى الشعب البلجيكى وعندما أعلن شارون عن نيته بزيارة بلجيكا أطلقنا مسيرة فى قلب بروكسل لاقت نجاحا جماهيريا واعلاميا وعكست وجها حضاريا للجالية العربية موجهة رسالة واضحة إن مجرمى حرب كارييل شارون لا يجب استقبالهم فى زيارات رسمية بل اعتقالهم ووضعهم وراء ا لقضبان . 
الحملات التى خضناها أوصلت الشارع البلجيكى !لى حالة إدراك لواقع الصراع وأدت إلى جملة مواقف لسياسيين بلجيكيين ولعدة تحركات شعبية اعتبرها الصهاينة ( خطة معادية للسامية في بلجيكا ) وعندما وصلت الأخبار أن هنالك دعوة قضائية جدية قيد التحضير فقد اللوبى الإسرائيلى اتزانه ، والأهم من ذلك أن عميد الدبلوماسية الإسرائيلية بيريز ارتكب خطأ فادحأ بأن وجه كلاما مهينأ إلى بلجيكا مدافعا عن دور شارون فى مجزرة صبرا وشاتيلا وداعيا إلى لجم القضاء البلجيكى وذلك فى تصريح للتليفزيون البلجيكى عاطفى الطابع وانفعالى النبرة من النوع الذى اعتدنا عليه من الدبلوماسيين العرب .

 إلا أن بكائيات بيريز وتخبط اللوبى الصهيونى لم تحل دون قيام الدعوة يوم 18 يونيو 2001 ودون قبولها شكلا ومباشرة التحقيق فيها.

 وعندما رضت الحكومة البلجيكية للضغوط الاسرائيلية ، محاولة تعديل القانون واعطاء حصانة لرؤوس الدول ، افشل الرأىالعام المتعاطف مع القضية ومع سعاد سرور المدعية الرئيسية فيها هذه المحاولة. الضربة التى تلقتها إسرائيل كانت قاصمة فالحياد المؤلم للرأى العام الأوروبى بدأ يتحول إلى تعاطف مع الحق العربى وان كان مدخله يحمل طابعا إنسانيا عاطفيا ( صورة سعاد الضحية وشارون السفاح ) وهذه الحالة كانت لها تداعيات سواء داخل الكيان الصهيونى الذى أصبح أقل غرورا وثقة بمكانته بأوروبا وبات يطلب من ضباطه وجنوده توخى الحذر فى سفرهم الى أوروبا خوفا من إلقاء القبض عليهم .

 أوخارج هذا الكيان بدءا ببلجيكا وليس انتهاء بما جرى فى الدنمارك من جدل حول السفير الإسرائيلى الجديد . لأول مرة فى تاريخ صراعنا مع العدو وصلنا إلى الإمساك بالصدارة الأخلاقية وهذا قد يمكننا من تحويل مسار الصراع بأسره . إلا أن ا لمازوشية العربية تابى الانتصار وتصر على تحويله إلى هزيمة، كلما لاحت بوادره كما فعلت بأكثر من حالة تاريخية خلنا انفسنا فيها منتصرين فإذ بهم يكبلون أقدامنا وهم ساجدون فلا يطول بنا الأمرحتى نقع تحت رحمتهم من جديد.

 إن زلة القدم التى ارتكبناها فى الرابطة العربية الأوروبية هى إدخال أطراف لبنانية إلى ملف الدعوى وان كانت قانونية ، حيث إنه لم نكن نتصور فى لحظة من اللحظات أن هذا كفيل بإدخال كل الحساسيات اللبنانية إلى هذا الملف ، وها نحن الان نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية الملف من التسييس والتجيير وكلها كفيلة بإنقاذ الإسرائيليين من ورطتهم .
لو أن العرب يفهمون أن هذه القضية خاسرة إذا ما تابعوا هذا الكرنفال السوداوى من التناحر على حسابها ومن التسابق إلى خلق نسخ هجينة منها فى كل دارة عربية تؤدى إلى ابتذالها ، وتشتيت زخم الرأى العام المؤيد لها وقد تؤدى حتى إلى خلق مخارج شكلية للمجرمين الإسرائيليين .

 هذه القضية امتداد لتجربة المقاومة في لبنان والانتفاضة فى فلسطين ومثلهما أثبتت أنه بالإمكان إلحاق هزيمة بالعدو على أرض الواقع إذا ما تم التعامل مع هذا الواقع بعلمية وأثبتت أيضا أن العدو ليس ذلك الكامل المعصوم مꗬÂ⁍Љ
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لبنان واشتدت عزيمته مع الانتفاضة ولا يخاف من الانتصا ر .
الصحافة الصفراء وثقافة الخوف
لم يحدث من قبل أن شاع استخدام مفهوم الصحافة الصفراء فى مصر والوطن العربى ، كما هو شائع الان ، تعبيرا عن القدح والاستنكار لنوع الكتابات الصحفية التى تخاطب الغرائز، وتتوسع فى نشر الفضائح ، ولا تعتمد الدقة والأمانة فيما تنشره من أحداث وقصص ، ولا تضع حدودا على ما يمثل اجتراء على الأخلاق والاداب ، وما يمكن أن ينطوى عليه ذلك من تشهير لا يخفى رائحة الابتزاز .

 وقريب منها تلك الأعمال الفنية السافرة، والكتابات الأدبية المكشوفة التى يرى بعض الأدباء والروائيين أن حرية الإبداع لا تكتمل إذا فرضت القيود على ما تجود به أحلامهم ورؤاهم سواء فى الفنون التشكيلية أو الفنون الأدبية .

 وبالمنطق نفسه ينسحب الاعتراض على المؤلفات والمصنفات التى تخالف الرأى السائد فى شئون الدين والعقيدة والفكر، وما يمكن أن يفتح الباب للشكوك والشبهات التى يمكن أن تزلزل العقائد لدى العامة وتولد الفتن . 
فكلها كتابات صفراء لا يطيقها المجتمع ولا يتسامح فيها .

 هذه هى الحالة السائدة فى المجتمع العربى اليوم تتساوى فيها المجتمعات الليبرالية والمحافظة ، الغنية والفقيرة أهل الحضر وأهل المدر. . لا فرق . ولا يكاد يمر أسبوع دون أن تنفجر أزمة ثقافية هنا أو هناك ، سرعان ما تنقلب إلى أزمة سياسية، يفرضها منطق الخوف أو ثقافة الخوف حيث تسعى السلطة إلى فرض معاييرها بوسائل تتراوح بين التعسف فى استخدام القانون فى أفضل الأحوال ، أو اللجوء إلى البطش والعنف والتخويف ، الذى ينتهى إلى المنع والحظر وإبادة الفكر فى أسوئها . هناك إذن علاقة مباشرة ومطردة بين أجواء الخوف وبين انتشار الكتابات الصفراء . . تقود إلى وقوع ما نراه فى حياتنا الفكرية والثقافية من التباس فى المعايير، تجعل التمييز بين الغث والسمين أمرا واردا فى كل الأحوال .

 ويؤدى غياب القدرة على التفكير النقدى لدى أفراد المجتمع إلى البحث دائما عما يسميه البعض "الخطو!ط الحمراء"، وهى خطوط وهمية هلامية يفرضها مناخ الخوف وتستغلها السلطة بحسب الحاجة، للدفاع عن نفسها وعن المستفيدين بها. وهذه الخطوط الوهمية تخلع نوعا من القداسة على أفكار الزعماء والقادة المستأثرين بالحكم ، أو على الذين يجعلون من التراث نصوصا مقدسة تعلو على التفكير والتساؤل .

 والتمرس خلف هذه "الخطوط الحمراء" هو أسهل الطرق التى تسلكها الأجهزة البيروقراطية لالتماس الأمان ، والإذعان للأوضاع السائدة، والترقى فى سلم النفاق بلوغا للمراتب الأعلى فى المجتمع .

ولا حاجة بنا إلى البحث عن الأسباب التى تقود إلى غياب التفكير النقدى وشيوع القلق والاضطراب مع كل أزمة كهذه فى المجتمعات العربية .

 فنظام التعليم ، والأسرة ، والعلاقات الاجتماعية بين الكبير والصغير تخلق كلها نسقا تقليديم .. يحجب القدرة على التفكير المستقل ، والاعتماد على الذات وعدم الخوف من الكبار والرغبة فى الانطلاق والتحرر واستكشاف البيئة المحيطة .

 وهذه النظرة النقدية للحياة والفكر والمجتمع هى التى تمكن المواطن فى المجتمعات المتقدمة من تمثل القديم وتجاوزه بحثا عن الجديد، ومن تجربة أساليب مستحدثة وطرائق مختلفة فى التفكير والتطبيق هى مصدر الإبداع والابتكار فى الفنون والعلوم والتكنولوجيا وفى كل صور التفكير الإنسانى ، بشرط أن يتم ذلك فى أجواء تحررت من الخوف والحذر والتوجس ، والتزام الخطوط الحمراء والمحاذير التى توقع صاحبها ضحية لغضب السلطان واتهاماته بالتآمر والخيانة والعمل الأجنبى ، أو بالكفر والخروج عن الدين . . 

وهى اتهامات سهلة وجاهزة فى معظم الأحيان والنتيجة الطبيعية لذلك هى ما نراه اليوم ، من لجوء مستمر غير مرغوب إلى سلطة أعلى ، طلباً للفتوى والمشورة فى صغائر الأمور وكبائرها ، فى الجاد والتافه من شئون الحياة، مع استبعاد للفطرة والعقل وتنازل عما أمر به الدين كل مسلم من تشغيل فكره واستنطاق بصيرته والاهتداء بعقله .

 وهى تعكس الاتجاه العميق إلى عدم تحمل المسئولية لى القائها على الاخرين وعدم الرغبة فى المجاهرة بالرأى وتقديم النصح لصاحب السلطة حتى يظل الفرد آمنا على نفسه من العقاب والمؤاخذة والنقد  إلى هذه الدرجة من الجبن الاجتماعى والشلل العقلى والفكرى، بلغت حالة معظم المجتمعات العربية فرأينا أخيرا فى مصر كيف سعى بعض المتعصبين الذين نخر سوس الجمود والتعفن فى عقولهم إلى  ادرة كتب عدد من فلاسفة الصوفية ومن بينها كتب محيى الدين بن عربى سلطان العارفين ، الشيخ الأكبر وصاحب الفتوحات المكية الذى انتقلت أفكاره وشاعت بين مفكرى الغرب منذ عصور النهضة لمجرد أن كتاباته انطوت على نظرية فى التصوف تقوم على وحدة الوجود .
ولولا نفر قليل من المثقفين المستنيرين ما زالوا فى صفوف الأزهر لكنا اليوم أمام فضيحة ثقافية عالمية لا تضاهيها غير الفضيحة التى تفجرت عندما تقرر حذف بعض الفصول والعبارات من ألف ليلة وليلة ، واعادة طبعها منقحة خالية مما ألم بها من عبارات مكشوفة .

 أو حين ثارت ضجة مشابهة حول ديوان أبى نواس فى الغزليات وجرت مصادرته بحجة أنه تضمن أشعارا إباحية .

 ومازالت محاولات المصادرة لرسائل علمية أو دراسات فلسفية وأدبية تقع كل يوم فى الخفاء وقليل منها ما تناهى إلى أسماع الرأى العام ، وهو ما يحق لنا أن نتساءل بشأنه كيف احتملت مجتمعات المسلمين وأمراؤهم وسلاطينهم فى عصور سبقت مثل هذا الإنتاج العقلى والفكرى المتفتح ، دون خوف من غضب الخاصة أو جهل العامة ؟
فى مرحلة التصدع الفكرى والثقافى التى نعانيها حاليا ذهب البعض إلى القول بأن انتشار الكتابات الصفراء وغياب الثقافات الرصينة مرجعه إلى أن الدولة فى عديد من المجتمعات العربية رفعت يدها أو انسحبت تدريجيا من إدارة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .

 وأنه فى ظل التعددية السياسية والديمقراطية المظهرية لم تعد الدولة تمارس سلطانها على العقول والأذواق والسلوكيات ، وهى كذبة كبيرة لأن غياب ثقة المجتمعات العربية ش مؤسساتها - وعلى رأسها المؤسسة الإعلامية - هو الذى فتح الطريق أمام الصحافة الصفراء لملء الفراغ الإعلامى. ويرى "نبيل على" خبير المعلومات المعروف أن الصحافة الصفراء . " نجحت فى أن تقيم اتفاق عدم اعتداء غير معلن مع السلطة الحاكمة وهو الذى مكنها من أن تختلى بقرائها، فراحت تملأ الفراغ الإعلامى بكل ما هو رخيص وتافه من حديث الفضائح والخرافة ونفاق العواطف " .

 وبعبارة أخرى فإن علاقة السلطة الحاكمة بالقوى الرمزية فى المجتمع جعل الطابع الدعائى المباشر هو السائد فى علاقتها بالإعلام الرسمى وهو الذى روج لنوع من التفكير المزدوج يسمح لك بأن تؤمن من ناحية بالتقدم العلمى، ولكنه يشجع من ناحية أخرى على الهروب منه وتجنب التفكير فى تحمل تبعاته .

 فالمجتمع يرحب بالسلع الغربية وبالإنتاج الغربى من علوم وتكنولوجيا وفنون وثقافة، ولكنه لا يقبل النتيجة المنطقية لذلك :

 وهى أن هذا التقدم ما كان ليتحقق بدون ذات حرة فاعلة مستقلة، مالكة لحياتها وقدراتها العقلية والجسمية . وفى مثل هذه الأجواء التى تتحدد فيها مهمة الإعلام إما بإضفاء المشروعية والتقديس على السلطة أو بكونه أداة للترفيه والترويح عن النفس . 

، تنمو الصحافة الصفراء نموا عشوائيأ غير محكوم وغير خاضع لأية معايير، فتتحول دون أن يدرى أحد إلى أداة لإشاعة التعصب والعصبية والعنصرية ونزعات الكراهية ومخاطبة الغرائز ونشر الفضائح والعبث بالعقول والأفهام ، مستخدمة فى ذلك أحدث تقنيات الطباعة والتصوير وأساليب الصحافة الحديثة التى تميزت منذ منتصف القرن الماضى بالمانشيتات الفاقعة المثيرة، والقصص الصحفية المفبركة ، والمبالغات الفجة ، واللغة السهلة الرخيصة، والاستسهال الشديد فى تناول الموضوعات الجارية بأساليب ساذجة مسطحة مزوقة بالقفشات والنواد ر والحكايات الغريبة . وهكذا تكتمل الدائرة :فراغ إعلام ناجم عن سيطرة ثقافة الخوف وارتعاش العقول والأقلام نتيجة علاقة مريضة معتلة بين السلطة الحاكمة والإعلام ، يؤدى إلى ضمور فكرى وهزال إعلامى وازدواج فكرى .

 تقفز الصحافة الصفراء إلى ملئه بالغث التافه من الأمور وبالترفيه الساذج الرخيص ، حتى إذا انفجر الموقف واختلطت الأمور . . . أصبح المنع الشامل والتفتيش فى العقول والضمائر هو أسهل الطرق لاستعادة زمام الموقف .

 وضاعت فى الزحمة كل الحدود الفاصلة بين الإبداع الحقيقى والإباحية ، بين الابتكار والتجديد وبين التبذل والإثارة ، ويصبح الصمت هو الطريق الآمق الوحيد فى روشتة العلاج التى كتبها صلاح عبد الصبور فى قصيدته على لسان بشر الحافى :

 احرص ألا تتكلم

قف

 وتعلق فى حبل الصمت المبرم

 اللفظ حجر

 اللفظ منية

 فإذا ركبت كلاما فوق كلام

 من بينهما استولدت كلام

 لرأيت الدنيا مولودا بشعا

 وتمنيت ا لموت

 أرجوك . . الصمت . . الصمت !

سلامة أحمد سلامة
